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جمعية الإصلاح الاجتماعي 
تتقدم بأحر التعازي القلبية وصادق المواساة إلى

عائلـــتـي
الحميدان و اليحيى الگرام

لوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى

حصة حميدان ترگي الحميدان
مسؤولة أمانة العمل النسائي بجمعية الإصلاح الاجتماعي سابقاً

زوجة/ سليمان يحيى اليحيى 
والتي سيوارى جثمانها الثرى اليوم الخميس الموافق 2019/1/17

بعد صلاة العصر في مقبرة الصليبخات 

�سائلين المولى عز وجل اأن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته

وي�سكنها ف�سيح جناته ويلهم اأهلها وذويها ال�سبر وال�سلوان

hg 

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�لمو��ساة �إلى

لـوفاة فقيدها �لمغفـور لــه بـاإذن �لله تعـالـى  

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسگنه فسيح جناته
وألهم آله وذويه الصبر والسلوان

مضف إبراهيم جاسم المضف

عائلة المضف الگرام

 الفريق الركن محمد الخضر مستقبلا جنيفر زاكريسكي

رئيس الأركان بحث التعاون العسكري مع أميركا
اســتقبل رئيــس الأركان 
العامــة للجيش الفريق الركن 
محمــد الخضر بمكتبه صباح 
امس مديرة الشــرق الأوســط 
بمكتــب وكيــل وزارة الدفــاع 
السياسات  الأميركية لشؤون 
جنيفر زاكريســكي والـوفـــد 
المرافق لهــا، وذلك بمناســبة 
زيارتها للبلاد. حيث تم خلال 
اللقاء تبادل الأحاديث الودية 
ومناقشة أهم الأمور والمواضيع 
ذات الاهتمام المشترك، لاسيما 
المتعلقة بالجوانب العسكرية.

خالد الجارالله خلال استقباله سفير الجزائر عبدالحميد عبداوي

بومبيو للخالد: أتطلع لزيارة الكويت قريباً

»الخارجية« تدعو المتضررين  في قضية »برج الباباز« 
التركي للإسراع بتقديم مطالباتهم

دعــت وزارة الخارجيــة - 
القســم القنصلــي المواطنــن 
المتضررين في قضية مشروع 
»برج الباباز« بمدينة اسطنبول 
التركيــة الى ســرعة تســجيل 
مطالباتهم الماليــة خلال يومي 
عمل، وذلك حفاظا على حقوقهم.
وقالــت الــوزارة فــي بيان 
صحافي ان على هؤلاء المتضررين 
تســجيل مطالباتهم بالســرعة 
الممكنــة مــن خــال تفويــض 
أحــد مكاتب المحامــاة المعتمدة 
في الكويــت. وأشــارت الى ان 
آخــر مهلــة حددتها الســلطات 
لإيــداع  المختصــة  التركيــة 
أســماء المســتثمرين المطالبين 
بتعويضاتهم في هذه القضية 
ستكون في نهاية الشهر الجاري. 
وذكــرت انه يمكن التواصل مع 
وزارة الخارجيــة - الشــؤون 
القنصلية بهذا الخصوص على 

الرقم 22225555 داخلي 7021.
 من جهة أخرى، تلقى نائب 
رئيــس مجلس الــوزراء وزير 
الخارجية الشيخ صباح الخالد 
مساء أمس الأول اتصالا هاتفيا 
مــن وزيــر خارجيــة الولايات 
المتحــدة الأميركيــة الصديقــة 
مايك بومبيو جدد خلاله تطلعه 
إلى زيــارة الكويت فــي القادم 
من الأيــام وعقد الدورة الثالثة 
للحوار الاستراتيجي بين الكويت 
والولايات المتحدة الأميركية التي 

لــم يتمكن من القيــام بها أثناء 
جولته الأخيرة في المنطقة نظرا 
إلى حدوث حالة وفاة لأحد أفراد 
العائلة. من جانبه، قدم الخالد 
أحر التعازي والمواساة للوزير 
بومبيو ولعائلته في هذا المصاب.
وتنــاول الاتصال الترحيب 
بالزيارة المرتقبة للوزير الأميركي 
إلى الكويت لعقد الدورة الثالثة 

للحوار الاستراتيجي.
وأكد الوزيران خلال الاتصال 
عمق الأواصر المتينة التي تربط 
البلديــن الصديقــن في جميع 
المجالات وعلى مختلف الصعد 
وتطلعهما إلى تعزيزها والدفع 
بها لآفاق أرحب وأوسع مجددين 
اعتزازهما بمســتوى العلاقات 
الثنائيــة العريقــة والمتينــة 

التي تربط البلدين الصديقين.  
إلــى ذلــك، اجتمع نائــب وزير 
الخارجيــة خالد الجــارالله مع 
ســفير الجمهوريــة الجزائرية 
الديموقراطيــة الشــعبية لدى 
الكويــت عبدالحميــد عبداوي، 
حيث تم خلال اللقاء بحث عدد 
من أوجه العلاقات الثنائية بين 
البلديــن إضافة إلــى تطورات 
الأوضاع على الساحتين الإقليمية 

والدولية.
كما اجتمع الجارالله مع سفير 
المملكة الأردنية الهاشمية لدى 
الكويــت صقــر ابوشــتال وتم 
خلال اللقاء بحث عدد من أوجه 
العلاقــات الثنائية بين البلدين 
إضافة إلى تطورات الأوضاع على 

الساحتين الإقليمية والدولية.

وزير العدل ترأس اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد وأكد أهمية تفعيل دورها لمعالجة أوجه القصور بعملها

توفير كوادر بشرية متخصصة في مجال القانون الدولي الإنساني بكل قطاعات الدولة

العفاسي: دور مهم للجنة »القانون الدولي الإنساني« 
في تصديق الكويت على عدد من الاتفاقيات الدولية

الدولي الإنســاني في المقررات 
التعليمية في مرحلتي التعليم 

قبل الجامعي والجامعي.
وتابــع أن المحور الخامس 
يتعلق بالتعاون مع الكيانات 
الدولية والإقليمية ذات الصلة 

بالقانون الدولي الإنساني.
وأفاد البيان بأن وزارة العدل 
بحثت أسباب عدم تفعيل دور 
لجنة القانون الدولي الإنساني 
حيث تمت دراسة الموضوع من 
كل جوانبه. وذكر أن »العائق 
الرئيسي في عدم تفعيل لجنة 
القانون الدولي الإنساني تمثل 
في مخالفة نهج أغلب دول العالم 
التــي ذهبت إلى انشــاء آليات 
وطنية معنية بالقانون الدولي 
الإنســاني منفصلــة تماما عن 
الهياكل المعنية بقانون حقوق 
الإنســان«. وتابع: »لقد أثبتت 
الدراســة التي أجرتهــا وزارة 
العدل وجود سببين رئيسيين 
لوجوب الفصل بين لجنة حقوق 
الإنسان ولجنة القانون الدولي 

الإنساني«.
وبينــت أن الســبب الأول 
يعــود الى اختلاف المرجعيات 
الدولية المؤسســة لــكل منهما 
حيــث تضطلــع المؤسســات 
الوطنيــة لحقــوق الإنســان 

التي تمتثــل للمبادئ المتعلقة 
بمركــز المؤسســات الوطنيــة 
والمعروفة باسم مبادئ باريس 
وهي مجموعــة معايير دولية 
تنظم وتوجه أعمال المؤسسات 

الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضــاف أن »هــذه المبادئ 
التي تمــت صياغتها في حلقة 
عمل دولية بشــأن المؤسسات 
الوطنية لحقوق الإنسان عقدت 
في باريس عام 1991 اعتمدتها 
الجمعية العامة للأمم المتحدة 
عــام 1993 ويجــب أن تمتثــل 
المؤسســات الوطنيــة لحقوق 
الإنسان لتلك المبادئ«. وتابع 
أن تلك المبادئ تحــدد أهدافها 
المتعلقة بحقوق الإنسان وتكفل 
استقلالها وولايتها الواسعة في 
مجال حقوق الإنسان وتزويدها 
بتمويل كاف وتوفر لها عملية 
اختيار وتعيين شاملة وشفافة 
والمبــادئ مقبولــة على نطاق 
واسع باعتبارها المحك لشرعية 

أي مؤسسة ومصداقيتها.
وأفــاد البيان بــأن اللجان 
الدولــي  الوطنيــة للقانــون 
الإنســاني تســتند إلى القرار 
الخامس الصــادر عن المؤتمر 
الدولــي الـ25 للصليب الأحمر 
والهــال الأحمــر المنعقــد في 

جنيــڤ عــام 1986 والمعنــون 
الوطنيــة لتنفيــذ  )التدابيــر 

القانون الدولي الإنساني(.
أمــا فيما يتعلق بالســبب 
الثاني فذكر البيان أنه يعود الى 
اختلاف المهام الموكلة لمؤسسات 
حقوق الإنسان وهي المؤسسات 
التي تنشئها الحكومات لغرض 
تعزيز وحماية حقوق الإنسان 

على المستوى الوطني.
وأشــار إلــى أن دور تلــك 
المؤسسات يشمل أيضا مراقبة 
ورصــد الدولة لضمان أن تفي 
بالتزاماتها الدولية والمحلية في 
مجال حقوق الإنســان وتلقي 
الشــكاوى المتعلقة بانتهاكات 
حقوق الإنسان والتحقيق فيها 
إلى رفع الوعي وتوفير التعليم 
في مجال حقوق الإنسان لجميع 
قطاعات المجتمع المحلي. وبين 
أن المهام الموكلة للجان القانون 
الدولي الإنســاني هي تطبيق 
القانون الدولي الإنساني واتخاذ 
كل التدابير التي ينبغي اتخاذها 
لضمان الاحترام الكامل لقواعد 
القانون الدولي الإنســاني في 
زمن السلم وفي وقت النزاعات 
المســلحة ومــن خلال دراســة 
أحكام اتفاقيات القانون الدولي 

الإنساني.

وأوضح البيان انه في إطار 
هذا النهج الجديد لتفعيل عمل 
اللجنة ككيان دائم ومستقل عن 
لجنــة حقوق الإنســان فقد تم 
عن طريق الأمانة العامة للجنة 
صياغــة اســتراتيجية تنظــم 
العمل حتــى نهاية عام 2020. 
وأشار إلى أنه »تم إرسال تلك 
الاستراتيجية لأعضاء اللجنة 
منــذ عدة أســابيع لدراســتها 
وللتشاور حولها قبل اجتماع 
اليوم )أمس( وقد أسفرت هذه 
المشــاورات عن اعتماد محاور 
العمــل الرئيســية للجنة على 
خمســة محــاور«. وأوضح أن 
المحــور الأول يتعلــق بتوفير 
كوادر بشــرية متخصصة في 
مجال القانون الدولي الإنساني 
في جميع قطاعات الدولة فيما 
يتعلق المحور الثاني بمواكبة 
الكويت لآخر المســتجدات في 
الدوليــة للقانــون  المنظومــة 

الدولي الإنساني.
وبيّ أن المحور الثالث يتعلق 
بمواءمة التشريعات الكويتية 
مع التزامات الدولة المترتبة على 
التصديق على الاتفاقيات ذات 
الصلة بالقانون الدولي الإنساني 
فيما يتضمن المحور الرابع إدراج 
المفاهيــم الأساســية للقانون 

أكــد وزيــر العــدل ووزير 
الدولــة لشــؤون مجلس الامة 
المستشار د.فهد العفاسي أهمية 
تفعيــل دور اللجنــة الوطنية 
الدائمة للقانون الدولي الإنساني 
التي أنشئت بقرار وزاري رقم 
)1513 لسنة 2018( لمعالجة أوجه 
القصور التي شابت عمل اللجنة 

منذ تكوينها في عام 2006.
وأعــرب الوزير العفاســي 
في بيان صحافي خلال ترؤسه 
الاجتماع الاول للجنة الوطنية 
الدائمة للقانون الدولي الانساني 
واختصاصاتهــا  بتشــكيلها 
الجديــدة عــن أمله بــأن تمثل 
هذه اللجنة خطوة مهمة لبداية 
انطلاقة جديدة لرحلة الكويت 

مع القانون الدولي الإنساني.
وأشــار البيان إلى أن ذلك 
يأتي نظــرا لمكانة الكويت في 
مجال القانون الدولي الإنساني 
ولكون صاحب الســمو الأمير 
الشــيخ صبــاح الاحمــد قائدا 
إن  للعمــل الإنســاني. وقــال 
الكويــت أخذت فــي عام 2006 
المبادرة لإنشــاء لجنة وطنية 
للقانون الدولي الإنساني والتي 
تم إنشاؤها بموجب قرار وزير 
العــدل رقم 244 لســنة 2006 
لتكون بذلك ثاني دولة خليجية 
بعد الإمــارات العربية المتحدة 
تنشــئ لجنــة متخصصة في 

القانون الدولي الإنساني.
وأوضح أن تلك اللجنة كان 
لها دور مهم في تصديق الكويت 
على عدد من الاتفاقيات الدولية 
ذات الصلــة بالقانــون الدولي 
الإنساني ووضعت خطة عمل 
طموحة لنشر هذا القانون على 
الصعيد الوطني. وأضاف »أنه 
تم دمج هــذه اللجنة في لجنة 
حقوق الإنســان بوزارة العدل 
ولم تكــن بمســتوى الطموح 
في مجال اتخاذ الإجراءات ذات 
الصلة بتطبيق أحكام القانون 
الدولي الإنساني على الصعيد 

الوطني للكويت«.

المستشار د. فهد العفاسي والمشاركون الاجتماع الاول للجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الانساني


